
 

 

  
 

 

 

  مرتبة العفو عند الأصوليين
  وأثرها في الأحكام الشرعية

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

 
 



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

  المقدمة
ن    سنا وم رور أنف ن ش االله م وذ ب ستغفره، ونع ستعینھ ون ده ون د الله نحم إن الحم

لا         ھ إلا     سیئات أعمالنا، مَن یھد االله فلا مضل لھ، ومن یضلل ف شھد أن لا إل ھ ون ادي ل ھ

ھ،     لامھ علی لوات االله وس ولھ ص ده ورس دًا عب شھد أن محم ھ، ون ریك ل ده لا ش االله وح

  . وعلى آلھ وصحبھ، ومَن دعا بدعوتھ، واھتدى بھدیھ

  :وبعـد
ة وواضحة وأن        ع الحرج جلی فإن من یتبع التشریع الإسلامي یجد فیھ مظاھر رف

ر  جمیع التكالیف في ابتدائھا ودوا     مھا قدر وعي فیھ التخفیف والتیسیر، ولم یقتصر الأم

على التخفیف والتیسیر في التكالیف الشرعیة بل إنھ امتد لترك مساحات تشریعیة قصدًا 

  .رحمة بالمكلفین

ال     فقد روى عن الرسول       ھ ق م       " إن دوھا وفرض لك لا تعت دودا ف د ح إن االله ح

م       فرائض فلا تضیعوھا وحرم أشیاء فلا تنتھكوھا و      ن ربك سیان م ر ن ن غی یاء م ترك أش

  .)١(ولكم رحمة بكم فاقبلوھا ولا تبحثوا فیھا

ال   ھ ق ضًا إن ؤالھم    "وروى أی رة س بلكم بكث ن ق ك م ا ھل ركتكم فإنم ا ت ي م ذرون

  ).٢(واختلافھم على أنبیائھم ما نھیتكم عنھ فانتھوا، وما أمرتكم بھ فأتوا منھ ما استطعتم

شریعیة خ   ساحات الت ذه الم رك ھ شریع  فت ى أن الت رھن عل ام تب ن أحك ة م الی

ال     ان وح ان ومك ل زم الح لك لامي ص ي    . الإس ة ف شریعیة المتروك ساحات الت ذه الم ھ

ة      شریعیة المتروك ساحات الت اد فالم لأ بالاجتھ ا أن تم ة وإم ا دائم لامي إم شریع الإس الت

                                                             
  .١٢/ ١ باب ما لم یذكر تحریمھ حـ- كتاب الضحایا. كبرى للبیھقيالسنن ال) ١(
  .١٣٣٧/  باب فرض الحج مرة في العمر رقم- كتاب الحج. صحیح مسلم) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

و    ذه المرتب       . عبر عنھا الشاطبي بمرتبة العف اول ھ ة أن أتن ن الأھمی ت م ذلك رأی د  ل ة عن

ام       ي الأحك ا ف الأصولیین في بحث مستقل عنونت لھ بمرتبة العفو عند الأصولیین وأثرھ

  .الشرعیة

ا           ت فیھ ة فتكلم ا المقدم وھذا البحث یتكون من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، أم
  . عن أھمیة البحث

ث الأول  ت للمبح شتمل    : وعنون ولیین وی د الأص و عن ة العف صود بمرتب ان المق بی
  : الب الآتیةعلى المط

  .تعریف مرتبة العفو: المطلب الأول

  .علاقة العفو بغیره من الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني

  .صیغ مرتبة العفو: المطلب الثالث

  .أقسام العفو: المبحث الثاني

  مرتبة العفو بین المثبتین والمنكرین : المبحث الثالث

  وفیھ مطلبان

  .عفو وأدلتھمالمثبتین لمرتبة ال: المطلب الأول

  .المنكرین لمرتبة العفو وأدلتھم: المطلب الثاني

ع ث الراب ة     : المبح روع الفقھی ي الف ا ف و وأثرھ ة العف ي مرتب دخل ف ا ی ان م مظ
  : یشتمل على المطالب الآتیة

  .المواطن التي یظن مرتبة العفو فیھا: المطلب الأول

  .مواطن العفو في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثاني

  .أثر مرتبة العفو في بعض الفروع الفقھیة: لب الثالثالمط



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

  تعريف العفو
  العفو في اللغة

ا                 زوال ومنھ س وال ا المحو والطم رة منھ اني كثی وردت كلمة العفو في اللغو بمع

  .)٢( وقولھ تعالى ﴿ عَفَا اللَّھُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَھُمْ ﴾)١(عفت الدیار: قول القائل

ذنب  )٣(ومنھا التجاوز والإسقاط  ن ال ي      والتجافي ع ة الت ن العقوب  أو الإعراض ع

ادِهِ  یستحقھا الجاني أو المذنب ومنھ قولھ تعالى ﴿ نْ عِبَ و    وَھُوَ الَّذِي یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَ وَیَعْفُ

مَنْ ، وقولھ تعالى ﴿فَ)٥( ومنھ قولھ تعالى ﴿وَاعْفُ عَنَّا ﴾)٤(﴾وَیَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ  عَنِ السَّیِّئَاتِ

  .)٧(، وقولھ تعالى ﴿ وَعَفَا عَنكُمْ﴾)٦(وَأَصْلَحَ ﴾ عَفَا

  .)٨(والعفو اسم من أسماء االله الحسنى فقال تعالى ﴿ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَفُوا غَفُوراً﴾

  العفو في الاصطلاح
ولیین   طلاح الأص ي اص و ف رف العف ولیین ع ن الأص دًا م د أح م أج دامى إلا ل ن الق  م

  .صالح قادر الزنكي/ حدثین إلا الدكتورالشاطبي ومن الم

  

                                                             
  .٦١٣/ ٢، المعجم الوسیط حـ ٢٤٤/ ، مختار الصحاح٣٠٢١/ ٤لسان العرب حـ  )١(
  .٤٣/ سورة التوبة آیة )٢(
  .٣٥٧/ ٤س المحیط حـ ، القامو٥٦/ ٤معجم مقاییس اللغة حـ  )٣(
  .٢٥/ سورة الشورى آیة )٤(
  .٢٨٦/ سورة البقرة آیة )٥(
  .٤٠/ سورة الشورى آیة )٦(
  .١٨٧/ سورة البقرة آیة )٧(
  .٤٣/ سورة النساء آیة )٨(



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

شاطبي     د ال و عن ف العف سأتناول تعری دكتور )١(ف د ال ا   /  وعن ى، أم الح الزنك ص

  : ھي)٢(الشاطبي فإنھ عندما عرف العفو عرفھ بمعانٍ عدة

ھ  -١ ذة ب ا لا مؤاخ ذُكُمُ اللَّ  :م الى ﴿ لاَ یُؤَاخِ ال تع انِكُم  ق ي أَیْمَ اللَّغْوِ فِ    ھُ بِ

 حیث لما اتنفى القصد والنیة في )٣(وَاللَّھُ غَفُورٌ حَلِیمٌ ﴾  اخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْوَلَكِن یُؤَ

م    ذنب والإث ذة وال ي المؤاخ ا ینف ة مم ك عقوب ى ذل ب عل م یترت ین ل ي الیم و ف اللغ

  .)٤(والجناح

  :ما لا حكم لھ في الشرع -٢

وا لاَ تَ  ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ الى ﴿یَ ال تع سُؤْكُمْ فق مْ تَ دَ لَكُ یَاءَ إِن تُبْ نْ أَشْ وَإِن  سْأَلُوا عَ

  . )٥(وَاللَّھُ غَفُورٌ حَلِیمٌ﴾  تَسْأَلُوا عَنْھَا حِینَ یُنَزَّلُ القُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّھُ عَنْھَا

ي        : یقول الطبري في تفسیر ھذه الآیة     یاء الت ن الأش سألتكم ع ن م م ع ا االله لك عف

اقبكم         رسول االله    سألتم عنھا  ا أو یع ذكم بھ ا، أن یؤاخ  الذي كره لكم مسألتكم إیاه عنھ

ضحھ         ارك أن یف ا فت اب عنھ علیھا إن عرف منھا توبتكم وإنابتكم واالله ساتر ذنوب من ت

  . )٦(في الآخرة

  

                                                             
الكي المحقق الأصولي         )١( اطي الم ھو الإمام أبو إسحق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرن

  .ھـ٧٩٠ة النظار، توفى سن
  .٢٠٤/ ٢الفتح المبین قي طبقات الأصولیین 

  .١٢٥٣/ ١الموافقات حـ  )٢(
  .٢٢٥/ سورة البقرة آیة )٣(
  .٢٥١/ ٢معالم التنزیل للبغوي حـ  )٤(
  .١٠١/ سورة المائدة آیة )٥(
  .١٥/ ٧جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري حـ  )٦(



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

ال  وروى عن الرسول    ھ ق ن       :  إن ى ع ضیعوھا ونھ لا ت رائض ف إن االله فرض ف

 فلا تعتدوھا وعفا عن أشیاء رحمة بكم لا عن نسیان فلا أشیاء فلا تنتھكوھا وحد حدودا   

  .)١(تبحثوا عنھا

سة         أفعال المكلفین  -٣ ة الخم ام التكلیفی ن الأحك م شرعي م ا حك  التي لا یتعلق بھ

ھ             ف بقول ذا التعری د ھ ا یفی شاطبي م ر ال سن      : (حیث ذك ا لا یح ین م ال المكلف ن أفع إن م

و       ك أن یك ن ذل زم م و       السؤال عنھ وعن حكمھ ویل ة العف ت أن مرتب د ثب ھ فق وا عن ن معف

  .)٢()ثابتة وأنھا لیست من الأحكام الخمسة

ذة                 دم المؤاخ اد وع ي الاجتھ أ ف ن الخط و ع لامیة العف شریعة الإس ي ال وقد ثبت ف

  . على الخطأ والنسیان فھو مما عفى عنھ

ا   -روى عن ابن عباس    ي االله عنھم ي   - رض ن النب ي    :  ع ن أمت إن االله وضع ع

  .)٣(نسیان وما استكرھوا علیھالخطأ وال

د نصف الإسلام لأن       : قال ابن حجر  اء ینبغي أن یع حدیث جلیل، قال عنھ بعض العلم

أ    أو لا،الفعل إما عن قصد واختیار     فالفعل الذي لم یكن عن قصد واختیار ھو ما یقع عن خط

نھ الإثم أو الحكم أو نسیان أو إكراه وھذا القسم معفوا عنھ اتفاقا وإنما اختلف في ھل المعفو ع

  .)٤(أو ھما معا

                                                             
 قال ابن رجب في ١٠٤٥/ ٢بي ثعلبة في جامع بیان العلم حـ رواه ابن عبد البر عن طریق مكحول عن أ     )١(

: إحداھما أن مكحولا لم یصح لھ السماع من أبي ثعلبة والثاني:  لھ علتان١٥٠/ ٢جامع العلوم والحكم حـ 
م              ل رق ي العل ال ف دارقطني ق ة لكن ال ي ثعلب ى أب ھ عل  الأشبھ بالصواب   ١١٧٠إنھ اختلف في رفعھ ووقف

  .المرفوع
  .٢٥٩/ ١افقات حـ المو )٢(
  .٢٠٤٥ حدیث رقم ٦٥٩/ ١ باب طلاق المكره والناس حـ -سنن ابن ماجة كتاب الطلاق  )٣(
  .١٦١/ ٥فتح الباري حـ  )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٥٠

  :تعريف المحدثين للعفو
  عبد القادر الزنكي بأنه / عرف العفو الدكتور

د     " شریع أو وروده عن زل الت خلو التصرف أو الواقعة من الحكم الشرعي أبان تن

  .)١("وجود المقتضى

ب  وھذا التعریف تناولھ صاحبھ بالشرح والتحلیل إلا إنھ لیس فیھ ما یدل من قر         ی

  .أو بعید عن معنى العفو

ا أن        ة وإم ا دائم لامي إم وأرى أن الشارع الحكیم ترك مساحات في التشریع الإس

  لذلك أستطیع أن أقول أن العفو . تملأ بالاجتھاد

ي      " صدا     ھو مساحة تشریعیة لا یبحث عنھا في زمن النب بب ق دون س ت ب  تُرك

  ".رحمة بالمكلفین

ھ یث رسول االله  وھذا التعریف اعتمدت فیھ على حد   دودا   : " بقول د ح إن االله ح

یاء             رك أش ا وت لا تنتھكوھ یاء ف ضیعوھا وحرم أش لا ت رائض ف فلا تعتدوھا وفرض لكم ف

  .)٢(من غیر نسیان من ربكم ولكن رحمة بكم فاقبلوھا ولا تبحثوا عنھا

  :شرح التعريف
شریعیة  ساحة ت ام       :م ن الأحك ة م ین خالی ن المكلف درت م صرفات ص ائع وت  وق

  عیة التكلیفیة الخمسة،شرال

  

                                                             
  .١٦٦/ ٢٥مجلة كلیة الشریعة والقانون مالیزیا العدد  )١(
ھ    . ، كتاب الضحایا١٢/ ١أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى حـ      )٢( ذكر تحریم م ی م   باب ما ل دیث رق ح

٢٠٢١٧.  



 

 

 

 

 

 ٢٥١

وا      " ذِینَ آمَنُ ا الَّ تُركت إما أن یكون عن طریق السكوت كما في قولھ تعالى ﴿یَا أَیُّھَ

ا       لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ مْ عَفَ دَ لَكُ رْآنُ تُبْ زَّلُ القُ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْھَا حِینَ یُنَ

ا   ھُ عَنْھَ یمٌ﴾   وَ اللَّ ورٌ حَلِ ھُ غَفُ ول الرسول   )١(اللَّ لال        "، وق ھ فھو ح ي كتاب ا أحل االله ف   م

ن                  م یك إن االله ل ھ ف ن االله عافیت اقبلوا م و ف ھ فھو عف ا سكت عن وما حرمھ فھو حرام وم

ھ        )٢("لینس شیئا  ، والمراد بالسكوت عند عدم المقتضى لذلك، لأنھ لیس كل ما سكت عن

م الرسول   الشارع عفو كسكوت الشارع عند   شارع     تصرف وقع بعل ضًا سكوت ال  وأی

ن        ت، أو ع تعمال الن ن اس سكوتھ ع و ك ي العف دخل ف ث لا ی وفر الباع دم ت د ع   عن

ھُ             ذُكُمُ اللَّ الى ﴿ لاَ یُؤَاخِ ھ تع ي قول ا ف طریق النصوص المقیدة لنفي المؤاخذة والجناح كم

انِكُمْ  ي أَیْمَ اللَّغْوِ فِ الى ﴿ لاَ)٣(﴾ بِ ھ تع ةِ   جُنَ ، وقول نْ خِطْبَ ھِ مِ تُم بِ ا عَرَّضْ یْكُمْ فِیمَ احَ عَلَ

  .)٤(النِّسَاءِ﴾

ي    ( ن النب ي زم ا ف ث عنھ ساحة     ) لا یبح ذه الم م لھ ن حك وا ع و بحث م ل لأنھ

ي          ن النب ي       التشریعیة المتروكة بدون حكم في زم ي بن ا ف شدید، كم ى الت ك إل  لأدى ذل

شدد االله     یھم إسرائیل عندما شددوا في أوصاف البقرة ف اب     . عل ن إیج ف م ادة التكلی وزی

ن     : "واجبات أو تحریم محرمات فقد روى عن الرسول   ك م ا ھل ركتم فإنم ذروني ما ت

أتوا                 ھ ف رتكم ب ا أم انتھوا وم ھ ف تكم عن قبلكم بكثرة سؤالھم واختلافھم مع أبنائھم ما نھی

  .)٥(منھ ما استطعتم

  

                                                             
  .١٠١/ سورة المائدة آیة )١(
  .٣٨٠٢/ رقم.  باب ما لم یذكر تحریمھ-كتاب الأطعمة. ٤١٧/ ٤أخرجھ أبو داود في سننھ حـ  )٢(
  .٨٩/ سورة المائدة آیة )٣(
  .٢٣٥/ سورة البقرة آیة )٤(
  .١٣٣٧/  باب فرض الحج مرة في العمر حدیث رقم-أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب الحج )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٥٢

  .الیة عن حكم أي أن الشارع قصد ترك ھذه الوقائع والتصرفات خ:قصدا

 أي أن ھذه المساحة التي تعمد الشارع تركھا بدون حكم تیسیرا علیھم :رحمة بالكلفین

  . وتحقیقا لمصالحھم وتخفیفا بھم ورحمة من ربھم

  علاقة العفو بغيره من الألفاظ ذات الصلة
لما كان العفو لفظ قرآني واصطلح علیھ أھل اللغة التفسیر وأھل الأصول فقد كان 

  .فاظ لھا صلة بالعفو عند المفسرین وألفاظ لھا صلة بالعفو عند الأصولیینھناك أل

  :الألفاظ التي لها صلة بالعفو عند المفسرين: ًأولا
  . الصفح-١

صفحة         راض ب ن الإع لھ م د وأص ى واح ة بمعن ل اللغ د أھ و عن صفح والعف ال

  .)١(الوجھ

ذة      رك المؤاخ و ت طلاح ھ ي الاص صفح ف فَ  . )٢(وال الى ﴿فَاصْ ال تع صَّفْحَ حِ فق ال

  .)٤(وَلْیَصْفَحُوا ﴾ فالعفو والصفح متحدان معنى بدلیل قولھ تعالى ﴿وَلْیَعْفُوا. )٣(﴾الْجَمِیلَ

  :لكن هناك وجه فرق بين المصطلحين من حيث المعنى الأصولي
ى                صوص عل ھ أو من سكوت عن ي م م تكلیف ھ حك یس ل أن العفو لا یكون إلا فیما ل

و       صفح فیك ا ال رك        عدم المؤاخذة أم ل محظور أو ت سبب فع ت ب ات إن كان ي الممنوع ن ف

  .مأمور

                                                             
  .١٧٢/ ٥معجم مقاییس اللغة حـ . ٣٢/ ٣النھایة لابن الأثیر حـ   )١(
  .٤٥٢/ البحر المحیط لأبي حیان )٢(
  .٨٥/ سورة الحجر آیة )٣(
  .٢٢/ سورة النور آیة  )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٥٣

  . الإسقاط-٢
  .)١(الوضع والإبراء والترك: الإسقاط في اللغة

  .)٢(إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك أو مستحقھ: وفي الاصطلاح

و        والعفو أعم من الإسقاط لأن الإسقاط لا یكون إلا بعد وجوب الشيء بخلاف العف

  .ءفإنھ یكون ابتدا

  . المغفرة-٣
  .)٣(یقال أغفر للوسخ أي أستر. مصدر وأصلھ الستر: المغفرة في اللغة

  .)٤(أن یستر القادر القبیح الصادر ممن ھو تحت قدرتھ: وفي الاصطلاح

اءة         د الإس صفح بع والعفو والمغفرة إن صدرا من العبد یكونا بمعنى واحد وھو ال

ون في أفعال لیست فیھا إساءة أو تقصیر أما إن صدرا من الشارع فھناك فرق فالعفو یك   

  .والمغفرة تكون في أفعال فیھا إساءة أو تقصیر ثم حصلت التوبة عنھا

ثانيا
ً

  :الألفاظ التي لها صلة بالعفو عند الأصوليين: 
  : المباح-١

أظھره والباء والواو والحاء . باح بسره: أصل فعلھا ھو البوح، یقال: المباح في اللغة

  .)٥(على الجھر بالشيء وظھورهأصل واحد یدل 

                                                             
  .١٧٤/ ، مختار الصحاح٨٦/ ٣معجم مقاییس اللغة حـ  )١(
  .٧/ ٦حاشیة ابن عابدین حـ  )٢(
  .٢٥/ ٥لسان العرب حـ  )٣(
  .٢٤٥/ التعریفات للجرجاني )٤(
  .٣١٥/ ١معجم مقاییس اللغة حـ  )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٥٤

ال     ھ       : وقیل الإباحة ھي الإظھار والإعلام یق ت ل ال أبح سره إذا أظھره، ویق اح ب ب

  . )١(كذا بمعنى أذنت لھ فیھ وأطلعتھ

  :لھ تعریفات كثیرة منھا: وفي الاصطلاح

  .)٣(بأنھ مالا یتعلق عقاب بتركھ ولا ثواب بفعلھ: )٢(تعریف الشیرازي

ین            م: )٤(تعریف الآمدي  ھ ب التخییر فی شارع ب اب ال ى خط سمعي عل دلیل ال ا دل ال

  .)٥(الفعل والترك من غیر بدل

شي ف الزرك ر      : )٦(تعری ن غی ھ م رك ل و ت ث ھ ن حی ھ م ھ وترك ي فعل ا أذن ف م

  .)٧(تخصیص أحدھما باقتضاء مدح أو ذم

  

  

                                                             
  .٤١٦/ ٢، لسان العرب حـ ٣١٥/ ١، معجم مقاییس اللغة حـ ٣٥٧/ ١الصحاح حـ  )١(
شیرازي  )٢( دین،          : ال ال ال شافعي جم شیرازي ال ف ال ن یوس ي ب ن عل راھیم ب و إسحاق إب شیخ أب  - ٣٩٣(ال

صحب القاضي أبا الطیب الطبري كثیرًا وانتفع بھ، وناب عنھ في ، تفقھ على جماعة من الأعیان و)ھـ٤٧٦
رى   . مجلسھ، وصار إمام ببغداد، لھ تصانیف كثیرة منھا اللمع وشرحھ والتبصرة      شافعیة الكب / ٤طبقات ال

٢١٥.  
  .١٦٠/ ١شرح اللمع حـ  )٣(
ھ من آمد، لھ مصنفات علي بن محمد بن سالم أبو الحسن سیف الدین الآمدي، أصولي، باحث أصل: الآمدي )٤(

  .٣٣٢/ ٤الأعلام . ي الأصول والجدلالإحكام في أصول الأحكام، ومنتھى السول والأمل في علم: كثیرة منھا
  .٨٩/ ١الإحكام للآمدي حـ  )٥(
محمد بن بھادر بن عبد االله بدر الدین أبو عبد االله المصري الزركشي الشافعي العلامة المصنف : الزركشي )٦(

البحر المحیط، الدیباج في توضیح المنھاج في : كان فقیھًا أصولیًا أدیبًا، لھ مصنفات منھا) ھـ٧٩٤ - ٧٤٥(
  .٢٣٣/ ٢طبقات الفقھاء الشافعیة . الفقھ

  .٢٢١/ ١البحر المحیط حـ  )٧(



 

 

 

 

 

 ٢٥٥

  .)٢(خطاب الشارع لتخییر المكلف بین الفعل والترك: )١(تعریف الغزالي

ه التعریفات نستطیع أن نقول أن المباح ھو ما خیر الشارع المكلف ومن خلال ھذ 

  .فیھ بین الفعل والترك ولا ثواب ولا عقاب علیھما

ا ولا       الترك كل منھم وكل من العفو والمباح لیس مطلوب الفعل ولا الترك ولا یعاقب ب

ر أن المب              م والحرج غی ع للإث ھ رف ا فی ا أن كلا منھم ر من   یثاب بالفعل كل منھما، كم اح یعتب

ام    ن الأحك ر م و لا یعتب ن العف ب لك اب التغلی ن ب ا م ة وأدرج فیھم شرعیة التكلیفی ام ال الأحك

كما أن المباح ورد فیھ خطاب ابتداء بالتخییر بین . )٣(الشرعیة فھو مرتبة بین الحلال والحرام

  .الفعل والترك بینما العفو لم یرد فیھ خطاب ابتداء بالفعل أو الترك

  : ير التخي-٢
ورد تعریف التخییر في الموسوعة الفقھیة بأنھ تفویض الأمر إلى اختیار المكلف 

  .)٤(في انتفاء خصلة من خصال معینة شرعا ویوكل إلیھ تعیین أحدھا بشروط معلومة

ال        ین فق ارة الیم والتخییر قد یكون بین أمور واجبة كتخییر المكلف في خصال كف

  .)٥(وَلَكِن یُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَیْمَانَ ﴾  بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْتعالى ﴿ لاَ یُؤَاخِذُكُمُ اللَّھُ

صلاة   ي ل ل القبل ي التنف ف ف ر المكل ة كتخیی ور مندوب ین أم ون ب د یك ر ق والتخیی

  .العصر فإن شاء تنفل بركعتین وإن شاء تنفل بأربع
                                                             

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد حجة الإسلام الغزالي الطوسي الشافعي فقیھ أصولي متكلم،       : لغزاليا )١(
/ ٣وفیات الأعیان . ھـ٥٠٥إحیاء علوم الدین، المستصفي، المنخول، توفى سنة : مؤلفاتھمن أشھر 

٥٠٥.  
  .٦٧/ ١المستصفى حـ  )٢(
  .٢٣٥/ ١الموافقات حـ )٣(
  .٦٧/ ١١الموسوعة الفقھیة حـ  )٤(
  .٨٩/ سورة المائدة آیة  )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٥٦

ر      ف ح ون المكل اح أي یك ي المب ین طرف ر ب ون التخیی د یك ي   وق ل وف ي الفع ا ف

  .)١(الترك

اب               ھ خط رد فی م ی و ل ا العف والتخییر بدرجاتھ الثلاث ورد فیھ خطاب شرعي بینم

  .شرعي

د      كذلك التخییر قد یقع بین واجبات فإن أخل بھا كلھا یتعلق بھ محذور شرعي وق

ھ                ن ترك ي م دوب أول ل المن شروع؛ لأن فع ر م ا فغی ا كلھ إن أخل بھ دوبات ف ین من یقع ب

اب فاع ف   فیث ل المكل إن أخ اح ف ي المب ین طرف ر ب ع التخیی د یق ھ، وق ب تارك ھ ولا یعاق ل

الوجوب  : بالمباح وكان المباح الكلي فإن المباح الكلي حینئذ خادم للأحكام الأربعة وھي     

ھ،              ب فاعل ا للمحرم فیعاق والندب والكراھة والتحریم، وحینئذ یأخذ حكمھا فإن كان خادمً

ب       وإن كان خادما للواجب فیعاقب     ھ ولا یعاق اب فاعل  تاركھ، وإن كان خادما للمندوب فیث

  .تاركھ، وإن كان خادما للمكروه فیثاب تاركھ ولا یعاقب فاعلھ

اح أو تركھ لا یتعلق               إن فعل ما ھو مب اح الجزئي ف أما إن أخل المكلف بالمباح وكان المب

ا      بھ ذم أو مدح أو ثواب أو عقاب كالتنزه في البساتین وسماع تغرید الحم       ا م إن فعل ذلك یومً ام ف

  .)٢(أو في حالة ما فلا حرج في ذلك وإن فعل ذلك دائما كان مكروھا ونسب إلى فاعلھ قلة العقل

ل أو    ان الفع واء ك رعي س ذور ش ھ مح ق ب ھ لا یتعل ھ أو ترك و عن ل المعف ا فع أم

  . الترك جزئیًا أم كان كلیا

سر   وكل من التخییر والعفو یرفع الحرج عن المكلف والمش     ب الی قة والعنت ویجل

  .والمصلحة والمنفعة إلا إنھ في العفو أكثر من التخییر

                                                             
  . بمالیزیا١٧١/  مجلة كلیة الشریعة والقانون)١(
  .٩١/ ١الموافقات حـ )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٥٧

  : الجائز-٣
اوز          : الجائز في اللغة   ھ وتج ى أجزت ھ بمعن من جاوزت الشيء إلى غیره وتجاوزت

سھا :  وفي الحدیث  )١(االله عنھ أي عفا    ا  )٢(إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت بھ نف  أي عف

  .)٣( في أنفسھمعنھم، وغفر لھم عما یقع

 )٤(والجائز ھو ما وافق الشریعة وكل صحیح جائز من حیث كونھ مأذونا في فعلھ     

ا              ران فیھم توى الأم ا اس ى م لا وعل ع شرعا أو عق ا لا یمتن ویطلق على المباح وعلى م

وعلى المشكوك فیھ فیھما، وقیل إن حقیقة الجائز ھو المباح وھو ما خیر فیھ بین الفعل       

روه  ، )٥(وبین الترك  و  . )٦(وقیل إن الجائز أعم من المباح وھو ما سوي المحرم والمك فھ

العفو              مرادف الحلال  اح ب ة المب ن علاق دثنا ع د تح اح فق ، فلو قلنا أن الجائز مرادف المب

دوب              ب والمن ون الواج ذ یك دوب فحینئ ب والمن ولو قلنا أن الجائز مرادف الحلال، الواج

و ویت      لاف العف اب شرعي بخ ا خط ذور       ورد فیھم دوب مح ب والمن رك الواج ى ت ب عل رت

  .شرعي بخلاف العفو

                                                             
  .٣٠٢٢/ ٤لسان العرب حـ  )١(
وه  - كتاب العتق -أخرجھ البخاري في ثلاثة مواضع     )٢( لاق ونح  - باب الخطأ والنسیان في العتاقة والط

ور    - باب الطلاق في الإملاق والكره والنسیان  -وفي كتاب الطلاق   ان والتن اب الأیم ي كت اب إذا  - وف  ب
  .ناسبا في الأیمان

  .١٣٥/ ١ة المصابیح حـ مرقاة المفاتیح شرح مشكا )٣(
  .٢٤/ ٢البحر المحیط حـ  )٤(
  .١٢٥/ ٢٥، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١٠٣/ ١فواتح الرحموت حـ   )٥(
  .١١٤/ ١التلویح على التوضیح حـ  )٦(



 

 

 

 

 

 ٢٥٨

  صيغ مرتبة العفو عند الأصوليين
اح  -١ ي الجن الى ﴿ لاَ    :  نف ھ تع ي قول ا ف ةِ        كم نْ خِطْبَ ھِ مِ تُم بِ ا عَرَّضْ یْكُمْ فِیمَ احَ عَلَ جُنَ

  .)١(النِّسَاءِ ﴾

  .)٢(﴾ بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْ لاَ یُؤَاخِذُكُمُ اللَّھُكما في قولھ تعالى ﴿:  نفي المؤاخذة-٢

  .)٣(كما في قولھ تعالى ﴿ لَیْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ﴾:  نفي الحرج-٣

یْكُمْ    : العفو صراحة -٤ ابَ عَلَ سَكُمْ فَتَ انُونَ أَنْفُ  كما في قولھ تعالى ﴿ عَلِمَ اللَّھُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَ

  .)٥( عَفَا اللَّھُ عَمَّا سَلَفَ ﴾، وقولھ تعالى ﴿.)٤(وَعَفَا عَنكُمْ ﴾

یَاءَ    كما في قولھ تعالى ﴿:  النھي عن السؤال  -٥ نْ أَشْ سْأَلُوا عَ  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَ

ا           إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ھُ عَنْھَ ا اللَّ مْ عَفَ دَ لَكُ رْآنُ تُبْ زَّلُ القُ ینَ یُنَ ا حِ سْأَلُوا عَنْھَ  وَإِن تَ

  .)٦(﴾ لَّھُ غَفُورٌ حَلِیمٌ وَال

ان      -٦ دیث الرسول     : )٧( السكوت في غیر معرض البی ي ح ا ف د     "كم اس ق ا الن أیھ

ا       ى قالھ سكت حت فرض االله علیكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام یا رسول االله ف

  .)٨(" لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتمثلاثًا فقال رسول االله 

                                                             
  .٢٣٥/ سورة البقرة آیة )١(
  .٨٩/ سورة المائدة آیة )٢(
  .٦١/ سورة النور آیة )٣(
  .١٨٧/ سورة البقرة آیة )٤(
  .٩٥/ سورة المائدة آیة )٥(
  .١٠١/ سورة المائدة آیة )٦(
  .٣٢/ ١المسودة حـ  )٧(
ووي     )٨( ج    -صحیح مسلم بشرح الن اب الح ر       - كت ي العم دة ف رة واح ج م رض الح اب ف م  - ب دیث رق /  ح

١٣٣٧.  



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

  أقسام العفو
  . عفو تشریعي وعفو عقليینقسم العفو إلى

  :العفو التشريعي
ھو المساحة التي خلت فیھا أفعال المكلفین عن حكم فإن كل ما سكت الشارع عن   

طلبھ أو نھیھ فھو عفو عفا االله عنھ لعباده فلا یجوز نھیھ ولا طلبھ قیاسا على ما أوجبھ   

  .)١(علیھم أو حرمھ علیھم

  :)٢(العفو العقلي
ى     ھو الذي لم یرد فیھ من     سمع فبقي عل ة ال الشرع لا بصریح اللفظ ولا بدلیل من أدل

  .الأصل وھذا النوع ھو الذي یعرف بالبراءة الأصلیة

و             ث العف ا محل دراسة البح ث وإنم وھذا النوع من العفو لیس محل دراسة البح

  .التشریعي

                                                             
  .١٨٥/ ١أعلام الموقعین حـ  )١(
  .٥٠٥/ ٢روضة الناظر لابن قدامة حـ  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

  أقسام العفو التشريعي
  .لسكوتینقسم العفو التشریعي إلى عفو منصوص علیھ وعفو ناتج عن ا

  : العفو المنصوص عليه-١
ي          ریم أو ف وھي أفعال المكلفین التي خلت عن حكم شرعي ووردت في القرآن الك

  السنة النبویة 

  .وینقسم إلى عفو كلي وعفو جزئي

  .وھو المعروف عند الأصولیین بالإباحة: العفو الكلي  -أ

ي -ب و الجزئ التخی:  العف التخییر، ك ولیین ب د الأص روف عن و المع صال وھ ین خ یر ب

و              ا فھو عف ركھم جمیعً ھ ت ة لا یجوز ل یاء ثلاث ین أش الكفارة حیث خیر المكلف ب

اس      ن عب دیث اب ي ح ا  -جزئي وكذلك رفع الخطأ كما ف ي االله عنھم إن االله  "- رض

  .)١("وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ

م  ولما كان العفو عن الإثم فقط في دون الضمان كان العفو جزئ         ي وكذلك رفع القل

رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى یستیقظ والصبي حتى یبلغ  "كما في حدیث رسول االله     

ان             . )٢("والمجنون حتى یفیق   ضمان ك ع ال م دون رف ع الإث ى رف م بمعن فلما كان رفع القل

  .عفوا جزئیًا

  : العفو المعبر عنه بالسكوت-٢
ن          ي زم نھم ف درت م ي ص ي  وھو أفعال المكلفین الت ا     النب ل م ا مث  وسكت عنھ

                                                             
  .٣٥٣/  باب طلاق المكره حدیث رقم-ق كتاب الطلا-سنن ابن ماجة )١(
  .٤٣٩٨/  باب المجنون یسرق أو یصیب حدیث رقم-  كتاب الحدود- سنن أبي داود )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٦١

ھ    . )١("كنا نعزل على عھد رسول االله: " إنھ قالروي عن جابر   سكوت عن ون الم فیك

  .في حكم العفو

  :العفو البشري
ن           سان عم و الإن ھ أن یعف راد ب اس والم شر والن اص بالب وھذا النوع من العفو خ

دل    . أساء إلیھ مع القدرة على عقابھ    ة ت ة عالی ة وقیم نفس    وھي صفة نبیل ى سمو ال  عل

  .وطھارة القلب

  :وھذا النوع من العفو یشمل الآتي

  : عن العباد عفو الرسول -١
تح   كعفوه   وم الف ن        عن أھل مكة ی ة، وع وم الحدیبی شركین ی ن بعض الم ، وع

مْ   لبید بن الأعصب عندما سحره وقد قال تعالى ﴿فَاعْفُ عَنْھُمْ تَغْفِرْ لَھُ ي    وَاسْ اوِرْھُمْ فِ وَشَ

  .)٢(رِ ﴾ الأَمْ

  : عفو العباد بعضهم عن بعض-٢
ا        ى ردھ ادر عل حیث دعا االله سبحانھ وتعالى عباده إلى العفو عند الإساءة وھو ق

ھِ ﴾    بقولھ تعالى ﴿ فَمَنْ عَفَا ى اللَّ أَجْرُهُ عَلَ ي      )٣(وَأَصْلَحَ فَ ا ف رب كم ن ذوي الق و ع ، والعف

صْفَحُوا أَلاَ  قولھ تعالى ﴿ وَلْیَعْفُوا مْ    تُ وَلْیَ ھُ لَكُ رَ اللَّ ُّـونَ أَن یَغْفِ زوج    )٤(﴾ حِب ین ال و ب ، والعف

  . )٥(﴾ ومطلقتھ كما في قولھ تعالى ﴿ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

                                                             
  .١٤٣٨/  باب حكم العزل حدیث رقم- كتاب النكاح-أخرجھ مسلم في صحیحھ )١(
  .١٥٩/ سورة آل عمران آیة )٢(
  .٤٠/ سورة الشورى آیة )٣(
  .٢٢/ سورة النور آیة )٤(
  .٢٣٧/ سورة البقرة آیة )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

  مرتبة العفو بين المثبتين والمنكرين
و           لاف آخر وھ ى خ ي عل و مبن منشأ الخلاف بین المثبتین والمنكرین لمرتبة العف

  .لتصرفات والوقائع الصادرة من المكلفین عن حكم االلهھل یجوز خلو بعض ا

م            ن حك ین ع ن المكلف صادرة م ائع ال صرفات والوق فمن قال بجواز خلو بعض الت

االله قال بإثبات مرتبة العفو ومن قال بعدم جواز خلو بعض التصرفات والوقائع الصادرة         

  .من المكلفین عن حكم االله قال بإنكار مرتبة العفو

  بتينالمث: ًأولا
ع      و تق وعلى رأسھم الشاطبي قالوا إن ھناك في التشریع مرتبة تسمى مرتبة العف

  :بین الحلال والحرام مستدلین بما یلي

  :القرآن الكريم: ًأولا
 عَنْھَا وَإِن تَسْأَلُوا یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ قولھ تعالى ﴿ -١

  .)١(﴾وَاللَّھُ غَفُورٌ حَلِیمٌ حِینَ یُنَزَّلُ القُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّھُ عَنْھَا

ة  ھ الدلال ال        : وج ض أفع ن بع سؤال ع ن ال ي ع ي النھ ة ف حة الدلال ة واض الآی

ك             ن تل الى ع بحانھ وتع ا االله س ھ فعف سكوت عن المكلفین المشمولة بالعفو الناتج عن الم

د یاء وق ي الأش ان النب م    ك ى حك اء عل م بن ھ حك زل فی م ین ا ل سؤال فیم رة ال ره كث  یك

لاث    -والتزم صحابة الرسول    .البراءة الأصلیة  ن ث  رضوان االله علیھم فلم یسالوا إلا ع

  . كلھا في القرآن الكریمعشرة مسألة حتى قبض 

  

                                                             
  .١٠١/ سورة المائدة آیة )١(



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

  .)١(ا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾ قولھ تعالى ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللَّھِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِیمَ-٢

ن            : وجھ الدلالة  صادر م اد ال ي الاجتھ ع ف أ الواق حیث أثبتت الآیة العفو عن الخط
  . في أسرى بدرالرسول 

  .)٢( قولھ تعالى ﴿ عَفَا اللَّھُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَھُمْ ﴾-٣

اد      : وجھ الدلالة  ي الاجتھ أ ف دما أذن  الآیة واضحة الدلالة في العفو عن الخط وعن
  . للمنافقین في العفو عن الجھادالرسول 

ثانيا من السنة
ً

:  
ة  -١ ي ثعلب ن أب ن اب ول ع ن مكح ول االله :  ع ال رس لا ق رائض ف رض ف  إن االله ف

یاء         ن أش تضیعوھا وحد حدود فلا تعتدوھا ونھى عن أشیاء فلا تنتھكوھا وسكت ع
  .)٣(لیس بنسیان فلا تبحثوا عنھا

لة في أن ما سكت عنھ الرسول ولیس بنسیان ھو مما عُفي      والحدیث واضح الدلا  
  .  تیسیرا وتخفیفا ورحمة. عنھ فلا تبحثوا فیھ

 فقال أیھا الناس قد فرض االله  خطبنا رسول االله :  قال ما روى عن أبي ھریرة  -٢
ال     . فقال رجل أَكُلّ عام یا رسول االله     . علیكم الحج فحجوا   ا فق ا ثلاثً ى قالھ فسكت حت

ا              الله  رسول ا  ركتكم فإنم ا ت ي م ال ذرون م ق تطعتم، ث ا اس ت ولم م لوجب  لو قلت نع
أتوا            شيء ف ھلك من كان قبلكم بكثرة سؤالھم واختلافھم على أنبیائھم فإذا أمرتكم ب

  .)٤( ما استطعتم وإذا نھیتكم عن شيء فدعوهمنھ
                                                             

  .٦٨/ سورة الأنفال آیة )١(
  .٤٣/ سورة التوبة آیة )٢(
/  حدیث رقم١٢/ ١٠ باب ما لم یذكر تحریمھ حـ- كتاب الضحایا-أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى     )٣(

٢٠٢١٧.  
  .١٣٣٧/  باب فرض الحج حدیث رقم- كتاب الحج-أخرجھ مسلم في صحیحھ )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

ض   : وجھ الدلالة  ام الحاضر تقت یة كون الحج الله ھو مقتضى الآیة كما أن كونھ للع

ھ وإن          ف محتملات ھ أخ ل علی ي الحم ذي ینبغ ان ال رار ك ن التك ا سكت ع ضًا فلم ة أی الآی

  .)١(فرض أن الاحتمال الآخر مراد فھو مما یعفى عنھ

ي    قال رسول االله :  ما روى عن عامر بن سعد عن أبیھ قال   -٣ سلمین ف  إن أعظم الم
  .)٢(ل مسألتھالمسلمین جرما من سأل عن أمر لم یحرم فحرم على الناس من أج

م      أن النبي   : وجھ الدلالة   یكره كثرة السؤال فیما لم ینزل فیھ حكم بناء على حك

  .)٣(البراءة الأصلیة ومعناه أن الأفعال معھا معفوا عنھا

ول -٤ ن الرس ا روى ع رة    مم بلكم بكث ن ق ك م ا ھل ركتكم فإنم ا ت ي م ال ذرون ھ ق  إن
ھ فانتھوا وما أمرتكم بھ فأتوا منھ ما سؤالھم واختلافھم على أنبیائھم ما نھیتكم عن      

  .)٤(استطعتم

 المسائل وعابھا ونھى عن كثرة السؤال وقام یوما وھو یعرف    وقد كره النبي    
ن    : في وجھھ الغضب فذكر الساعة وذكر قبلھا أمورا عظاما ثم قال  سأل ع ب أن ی من أح

ت       ذا   شيء فلیسأل عنھ، فواالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم بھ ما دم امي ھ ي مق .  ف
 أن یقول سلوني فأكثر الناس من البكاء حین سمعوا ذلك، وأكثر رسول االله : قال أنس

ال          ي؟ ق ن أب ال م سھمي فق ة ال ن حذاف د االله ب ول      : فقام عب ر أن یق ا أكث ة، فلم وك حذاف أب
لام   : برك عمر بن الخطاب على ركبتھ فقال . سلوني ا وبالإس یا رسول االله رضینا باالله رب

                                                             
  .٢٥٨/ ٢الموافقات حـ  )١(
ھ     باب توقیره - كتاب الفضائل-أخرجھ مسلم في صحیحھ   )٢( رورة إلی ا لا ض  وترك إكثار السؤال مم

  .٢٣٥٨/ حدیث رقم
  .٢٥٦/ ١الموافقات حـ  )٣(
سنة   ٢٥١/ ١٣أخرجھ البخاري في صحیحھ حـ        )٤( اب وال سنن    - كتاب الاعتصام بالكت داء ب اب الاقت  ب

  .٧٢٨٨/  حدیث رقم رسول االله



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

  .)١( حین قال عمر ذلكفسكت رسول االله : قال.    وبمحمد نبیادینا 

سن       : وجھ الدلالة  ي لا یح ین الت ال المكلف ي أن أفع ح ف الحدیث بین الدلالة، وواض
  .السؤال عنھا وعن حكمھا یلزم أن تكون معفوا عنھا

ثالثا
ً

  .- رضي االله عنهم-أقوال الصحابة والتابعين: 
ھ ما لم یذكر في ا    : قال ابن عباس   ن    . )٢(لقرآن فھو مما عفا االله عن سأل ع ان ی وك

ا             ھ م ل ل و وقی ول عف ھ فیق ل سكت عن الشيء فیھ شبھة الحرمة ولم یرد بشأنھ تحریم ب
  .)٣(لا زكاة فیھا: أي. العفو: فقال. تقول في أموال أھل الذمة

ھ    . أحل االله حلالاً وحرم حرامًا    : وقال عبید بن عمیر    ا حرم لال وم فما أحلھ فھو ح
  .)٤(حرام وما سكت عنھ فھو عفوفھو 

رابعا
ً

  .العقل: 
أن الأحكام التكلیفیة الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفین مع القصد إلى الفعل، فإذا وجد 
ا              ا، حكمھ ائع مسكوت عنھ الفعل من المكلف ولم یتعلق بھ أحد الأحكام الخمسة مع وجود وق

ذا ھو    العفو فمن غیر الممكن أن تخلو الواقعة عن حكم مع و       ھ فھ جود ممن شأنھ أن یتعلق ب
  .)٥(معنى العفو

صحابة         وال ال ة وأق سنة النبوی ریم وال رآن الك ن الق ا م ي ذكرتھ ة الت ذه الأدل ھ
ن             ھ وع سؤال عن سن ال ا لا یح ین م ال المكلف ن أفع والتابعین والمعقول واضحة في أن م

و ثابت              ة العف ت أن مرتب د ثب ھ فق وا عن ون معف ك أن یك ن ذل ن   حكمھ ویلزم م ست م ة ولی
  . الأحكام الشرعیة

                                                             
  .٢٣٥٩/  وترك إكثار سؤالھ حدیث رقم باب توقیر النبي - كتاب الفضائل-أخرجھ مسلم )١(
  .٣٨٠٠/  حدیث رقم٣٥٤/ ٣ باب ما لم یذكر تخریجھ حـ -سنن أبي داود كتاب الأطعمة )٢(
  .٢٥٥/ ٢الموافقات حـ  )٣(
  .٨٥٤٦/ م الفیل حدیث رقم باب الفیل وأكل لح- كتاب المناسك-مصنف عبد الرازق )٤(
  .٢٥٥/ ٢الموافقات حـ  )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

  المنكرين لمرتبة العفو: ثانيا
  :استدل النافون لمرتبة العفو بأدلة ھي

ت              :أولاً ة تح ا داخل ون بجملتھ ا أن تك ون إم م مكلف  أن أفعال المكلفین من حیث ھ

ا          ت بجملتھ إذا كان ة ف ا داخل خطاب التكلیف وھو الاقتضاء أو التخییر أو لا تكون بجملتھ

زم أن           داخلة فلا  ا ل ة بجملتھ ن داخل م تك وب وإن ل  زائد على الأحكام الخمسة وھو المطل

ك            ن ذل ا لك ة م یكون بعض المكلفین خارجًا عن حكم خطاب التكلیف ولو في وقت أو حال

ام              ى الأحك دا عل ھ زائ ون حكم ل أن یك لا یعق صح خروجھ ف باطل لأنا فرضناه مكلفا فلا ی

  .)١(الخمسة

ات عدم      وأنا أرى أن ھذا الدل **  ى إثب دلیل متوجھ إل یل خارج عن محل النزاع لأن ال

الزیادة على الأحكام التكلیفیة الخمسة فالخلاف لیس في الزیادة على الأحكام وإنما الخلاف في 

  .إثبات العفو أو نفیھ

ا ا     :ثانیً ن حكمً م یك إن ل رعیًا أو لا ف ا ش ون حكمً ا أن یك د إم و الزائ ذا العف  أن ھ

بھ والذي یدل على أنھ لیس حكما شرعیا أنھ مسمى بالعفو وھو اسم   شرعیًا فلا اعتبار  

م      مغایر للأحكام التكلیفیة وھو المسمى بالعفو والعفو إنما یتوجھ حیث یتوقع للمكلف حك

وارد             صح أن یت لا ی المخالفة لأمر أو نھي وذلك یستلزم كون المكلف بھ قد سبق حكمھ ف

اب   علیھ حكم آخر لتضاد الأحكام، وأما إن كا       ن خط ن العفو حكما شرعیا فإما أن یكون م

واع    ودة وأن سة المعھ ي الخم ف ف اب التكلی واع خط ع وأن اب الوض ن خط ف أو م التكلی

خطاب الوضع أیضًا محصورة في الخمسة التي ذكرھا معظم الأصولیین وھذا لیس منھا       

  .)٢(فكان لغو
                                                             

  .٢٦١/ ٢الموافقات حـ  )١(
  .٢٦٢/ ٢الموافقات حـ  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

ون الع : وممكن أن أقول **  ا شرعیا    إن إثبات مرتبة العفو لا ینفي أن یك و حكم ف
ن                    و ع صاص أو العف ن الق و ع ل العف ا شرعیة مث ھ أحكام ب علی تكلیفیا؛ لأن العفو تترت

  .الدیة

ذا                  د الأصولیین، فھ ذكورة عن أما القول بأن خطاب الوضع محصور في الخمسة الم
ا          ة، وإنم أیضًا خارج عن محل النزاع لیس في الزیادة على الأحكام الوضعیة أو حتى التكلیفی

  . في إثبات العفو أو نفیھالنزاع

 أن مرتبة العفو لو سلمنا وجودھا فإن ھذا یكون مبنیا على مسألة أخرى وھي         :ثالثًا
  . جواز خلو بعض التصرفات أو الوقائع من حكم االله

ة،      ذه المرتب والمسألة محل خلاف بین العلماء فمنھم من قال نعم وھم القائلون بھ
ذه   افون لھ م الن ال لا وھ ن ق نھم م ھ  وم م وجھت ي دع ة ف د أدل ق اعتم ل فری ة وك المرتب

بالإضافة إلى . )١(والأدلة متعارضة فیھا فلا یصح إثباتھا إلا بالدلیل السالم عن المعارض
صوبة        م الم ، )٢(أن الذین نفوا أن یكون الله تعالى حكم معین في كل التصرفات والوقائع ھ

  .)٣(لمخطئةوالذین أثبتوا الله تعالى في كل تصرف وواقعة حكما ھم ا

ي جواز               لاف ف ى الخ س عل وإذا كان الخلاف في إثبات مرتبة العفو أو نفیھ مؤس
فالذین أثبتوا مرتبة العفو ھم القائلون بعدم جواز  . خلو التصرفات والوقائع عن حكم االله  

ائلون بجواز              م الق و ھ ة العف وا مرتب ذین نف شرعي وال م ال ن الحك خلو تصرف المكلف م
ن        ف ع و             خلو تصرف المكل دم جواز خل ال بع ن ق شاطبي مم ام ال شرعي، والإم م ال الحك

صرفات لا          ائع والت أن الوق التصرف من الحكم الشرعي فكیف یثبت مرتبة العفو ویقول ب
  .)٤(تخلو من حكم االله

                                                             
  .٦١٤/ ٣، شرح مختصر الروضة حـ ٢٦٢/ ٢الموافقات حـ  )١(
  .٧٠٨/ ، أحكام الفصول للباجي٣٩٣/ ٢المعتمد حـ  )٢(
، ٤٩٧/ ، المسودة ٣٦/ ٦لمحصول حـ ، ا٥٤/ ٤، أصول البذدوي حـ ٦٨/ ٥الأحكام لابن حزم حـ  )٣(

  .٤١٤/ ٢روضة الناظر حـ 
  .٢٦٦/ ٢الموافقات حـ  )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

ي،    : ویمكن الرد على ذلك   **  م التكلیف بأن المراد من حكم االله عند الشاطبي الحك
راء        لیة والب البراءة الأص العفو أو          أو الحكم ب شارع ب اب ال ى خط ة إل ة راجع ي الحقیق ة ف

  .غیره، بخلاف الحكم عند المصوبة فإن المراد بھ الحكم التكلیفي فقط

 المتصور في العفو أنھ یأتي بعد تحقق مقدمات ضروریة وھي وجود أوامر    :ثالثًا
ي         اب النھ ر واجتن ال للأم ن الامتث ف ع ف المكل م تخل ف ث ى المكل ة إل واھي موجھ ون

صیر             فحصل ة والتق ذه المخالف ن ھ شارع ع ا ال ت المخالفة لھذا الأمر ولذلك النھي ثم عف
ون          ي وك الأمر أو النھ ا ب ا تكلیفیً ھ حكم مما یدل على أن تصرف المكلف قبل العفو كان ل

  .المكلف بھ ورد فیھ الحكم یمنع مجيء حكم آخر مضاد لھ

ل       ا قب ا قلن و موجھ    ویمكن الرد على ذلك بأن العفو حكم أخروي لكنن ك أن العف  ذل
  .إلى الأحكام الدنیویة

ي       :رابعًا ل    إن سلمنا بإثبات مرتبة العفو فإنھ یكون في زمن النب ان تأوی  ولإمك
ا                و فیھ إن العف سة ف ام الخم ت الأحك ضا تح ة أی ن أنواعھ فداخل ر م ا ذك تلك الظواھر وم

ا ا            ضي إم ك یقت راه والحرج وذل ى   راجع إلى رفع حكم الخطأ والنسیان والإك لجواز بمعن
ات              ضي إثب ك یقت اب وذل سبیب العق ذم وت ن ال ة م الإباحة وإما رفع ما یترتب مع المخالف
رًا          ون أم الي یك و وبالت الأمر والنھي مع رفع آثارھما لمعارض فارتفع الحكم بمرتبة العف

  .زائدًا على الخمسة

ات مرتب                **  النزاع في إثب ضًا خارج عن محل النزاع ف ة العفو أو  ویمكن الرد أن ھذا أی
  .نفیھا ولیس في كونھا أمرًا زائدًا على الأحكام الخمسة

  - واالله أعلم بالصواب-الرأي الراجح
تھم                 ى أدل رد عل ا وال افین لھ ة الن و وأدل ة العف ات مرتب ائلین بإثب بعد ذكر أدلة الق
ي     ا ف ك وقوعھ ى ذل ل عل ضل دلی ررة وأف ة ومق و ثابت ة العف ول أن مرتب ستطیع أن نق ن

  .الفقھیة فیوجد منطقة ومساحة تدخل تحت دائرة العفوالتطبیقات 



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

دور             ا ت ا نجدھا جمیعً رد علیھ افین مع وجود ال أیضًا بالنظر في الأدلة التي ساقھا الن

م                 ا فل ا أو نفیھ ي إثباتھ یس ف ى أن الخلاف ل دل عل ا ی حول ھل العفو حكم شرعي أم لا ؟ مم

  .یستطیعوا إلغاؤھا من التشریع بالمرة

ول  ضًا الق ع    أی ن رف شریع م د الت ام مقاص ق أم تح الطری و یف ة العف ات مرتب بإثب

ین     یح للمكلف صرفاتھم ویت ي ت ین ف صالح المكلف ق م سیر وتحقی ف والتی الحرج والتخفی

  .حریة التصرف بالسلب أو الإیجاب

ي ال  **  ة ف و ثابت ة العف ر أن مرتب د أن ظھ م  وبع ي حك ل ھ لامي فھ شریع الإس   ت

شاطبي   ؟ وإن قلنا إنھ حكم ھل    أم لا  اره ال سؤال أث ذي  -ھو تكلیفي أم وضعي؟ وھذا ال  وال

منعھ من الإجابة علیھ ھو القاعدة التي تسیر علیھا أي مسألة لم تبن علیھا أحكام فقھیة 

م       شریع والحك ي الت ة ف و ثابت ة العف ا أن مرتب ة وطالم ھ عاری ول الفق ي أص عھا ف فوض

ست   دروھم فی ي مق ھ ف ین إلا إن زام للمكلف ھ إل شرعي فی شمل ال و ی ھ فھ ال ل طیعون الامتث

  .معنى العفو لأن االله تعالى لم یكلفنا بما لا طاقة لنا بھ

ذلك أرى**  صواب  -ل م بال ي   - واالله أعل م التكلیف ب ( أن الحك دوب -الواج  - المن

  .یحمل معنى العفو في الواجب الموسع وفي المباح)  المباح- المحرم-المكروه

لواجب الموسع ھو فعل طلبھ الشارع في وقت فنجد ذلك في الواجب الموسع حیث إن ا

ر في الأداء في الوقت المحصور              المكلف مخی بحیث یسعھ ویسع غیره من جنسھ ، ولذلك ف

  .بین الوقتین ففیھ نوع من العفو

ا            ث إن كلاھم و حی ى العف ى معن تمالا عل أما الإباحة فھي أكثر الأقسام الخمسة اش

ا لا   رفع للإثم والحرج والجناح ونفى المؤاخذ      ارك لھم ة واللوم عن الآخذ بھما وكذلك الت

  .یترتب علیھما اللوم في الدنیا

  



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

وأيضا الحكم الوضعي يحمل معنى العفو
ً

.  
ع          و بجمی ى العف ل معن رخص تحم إن ال فلو قلنا بأن الرخص من الحكم الوضعي ف

الوا        م ق ل لأنھ ضل  : أقسامھا عند الجمھور أما عند الحنفیة فمعنى العفو فیھا یق دم  الأف ع
  .النطق بكلمة الكفر

ي         أیضًا أن كل من الرخص والمباحات فیھا توسعة على المكلفین ورفع حرج ونف
  .إثم ومؤاخذة مشترك فیھا معنى العفو

  مظان ما يدخل في مرتبة العفو عند الأصوليين
ام    ولیین إلا الإم د الأص و عن ة العف ان مرتب ي مظ ولیین ف ن الأص د م تكلم أح م ی ل

ا          الشاطبي لذلك لا    ي تجرى فیھ الات الت واطن أو المج ي الم ذه ھ ول أن ھ تطیع أن أق أس
واطن                   و، والم ة العف ا مرتب ن فیھ ي یظ الات الت واطن أو المج ي الم ا ھ و وإنم مرتبة العف

  :التي یظن وجود مرتبة العفو فیھا ھي ما یلي

  .)١(الوقوف مع مقتضى الدلیل المعارض قصد نحوه وإن قوى معارضھ :أولاً

ل  ى العم ا        بمعن روك قوی دلیل المت ضى ال ان مقت زاحمین وك دلیلین المت د ال  بأح
  :ویندرج تحت ھذا الموطن ما یلي

 العمل بدلیل العزیمة وإن كان لدلیل الرخصة ظھور قوي كأكل المیتة للمضطر  -١
ي               دخل ف اول ی ك التن رك ذل ة إلا أن ت صة واجب المشرف على الھلاك فإذا كانت ھذه الرخ

  .مرتبة العفو

ر       أو   النطق بكلمة الكف كان العمل بدلیل الرخصة وإن كان لدلیل العزیمة ظھور قوي ك
صبر       حال الإكراه فإن مقتضى دلیل العزیمة أقوى وأجلى من مقتضى دلیل الرخصة لما في ال
دروس        ن ال ك م ر ذل ى غی سھ إل ق نف ى ح ق االله عل ر ح ھ آث الكفر ولأن ر ب دم الجھ ى ع عل

                                                             
  .٢٦٣/ ٢الموافقات حـ  )١(



 

 

 

 

 

 ٢٧١

ى توجھ       فإن لم یتحمل المك    )١(الإیمانیة ة الأول لف تھدید المكره فنطق بھ فھو عفو ففي الحال
ا           ان الواقف معھ ى ظاھر العموم أو الإطلاق ك حكم الرخصة ظاھرا والعزیمة لما توخیت عل
واقفا على دلیل مثلھ معتمد على الجملة، وفي الحالة الثانیة وھو العمل بالرخصة، وإن توجھ    

ى أصل        حكم العزیمة فإن الرخصة مستمدة من قاعد       ا أن العزیمة راجعة إل ع الحرج كم ة رف
ان             ا ك د، لكن لم ھ معتم ا مثل التكلیف وكلاھما أصل كلي فالرجوع إلى حكم الرخصة وقوف م
أصل رفع الحرج واردا على أصل التكلیف وورود المكمل ترجح جانب أصل العزیمة بوجھ ما 

  .)٢(یفغیر إنھ لا یخرم أصل الرجوع وأن بذلك المكمل قیام أصل التكل

ر              : وذكر الشاطبي  دلیل غی س ال ان نف وى وإن ك ارض یق ل مع أن الوقوف مع دلی
ثلا               ة فم د المالكی ر عن شرع معتب ن ال يء م ى ش ي عل ر مبن إن : علمي لإنھ مجرد ظن غی

ھ       ارة علی لا كف أفطر ف ھ ف اح ب ر مب ن أن الفط رد فظ ة ب ن أربع ل م ضان أق ي رم افر ف س
ي      )٣(فارة علیھوعلیھ القضاء وكل من أفطر متأولا فلا ك         ذي بن ون ال ھ أن یك زم فی  ولا یل

شارب          أول ك ل مت ي ك ار ف ل ھو ج ي ب ستند علم ل أو م ر دلی ل غی ر أو التأوی ھ الفط علی
  .)٤(المسكر ظانا أنھ غیر مسكر فلا یحد

   المجتھد المخطئ في اجتھاده-٢

االله     روع ف ي الف أ ف اد فأخط ھ الاجتھ وز فی ا یج عھ فیم د وس تفرغ المجتھ إذا اس ف
ة                سبحا ي مرتب ع ف روع وخطؤه یق ي الف ئ ف د المخط ن المجتھ ع الحرج ع نھ وتعالى رف
  .)٥(العفو

                                                             
  .٣٠٤/ ٣غمر عیون البصائر حـ  )١(
  .٢٦٤/ ٢الموافقات حـ  )٢(
  .١٦٨/ ١الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیزواني حـ  )٣(
  .٣٤٨/ ٩حـ منح الجلیل شرح مختصر خلیل   )٤(
  .٤٠٥/ ١الفقیھ والمتفقھ حـ  )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

ى رأي           ستقیم عل ا لا ی ائم بینم أ ق ال الخط ة لأن احتم ى رأي المخطئ وھذا بناء عل

  .المصوبة

  مثال ذلك
ي   أن ابن مسعود    - ول     جاء یوم الجمعة والنب سمعھ یق ب ف سوا،  " یخط اجل

سعود     :  فقال لھلنبي فجلس بباب المسجد فرآه ا    ن م د االله ب ا عب ال ی اھر أن  )١(تع  فالظ

ال            ى امتث سارعة إل ره م صد غی ر وإن ق ع مجرد الأم عبد االله بن مسعود رأى الوقوف م

  .)٢(أوامره

الطریق رسول االله        - ول   وسمع عبد االله بن رواحة وھو ب سوا،  : " وھو یق اجل

ق  ي الطری س ف ي  .. فجل ھ النب ر ب الفم أنك ف:  فق ا ش الم ول: ق معتك تق سوا : س اجل

  .)٣( زادك االله طاعةفجلست، فقال لھ النبي 

ارع    والظاھر من ھذه القصة أنھ لم یقصد بالأمر بالجلوس ولكنھ لما سمع ذلك س

  .)٤( حین رآه جالسا في غیر موضع جلوسإلى امتثالھ، ولذلك سألھ النبي 

ي ق  :  قال  روى أن الرسول     - ت    لا یصل أحد العصر إلا في بن أدركھم وق ریظة ف

ا  : العصر في الطریق فقال بعضھم  لا نصلي حتى نأتیھا وقال بعضھم بل نصلي لم یرد من

  .فھذا مما یدخل تحت العفو. )٥(، فلم یعنف واحدًا من الطائفتینفذكر ذلك للنبي . ذلك

                                                             
  .١٠٩١/ رقم. ٢٨٦/ ١ باب الإمام یكلم الرجل في خطبتھ حـ -  كتاب الطھارة- سنن أبي داود )١(
  .٢٦٥/ ٢الموافقات حـ  )٢(
  .٢٥٦/ ٣دلائل النبوة للبیھقي حـ  )٣(
  .٢٦٦/ ٢الموافقات حـ  )٤(
م    . لخوف كتاب ا ٤٣٦/ ٢أخرجھ البخاري في صحیحھ حـ       )٥( ا رق وب راكب ب والمطل / باب صلاة الطال

٩٤٦.  



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

ر     -٣ ؤه فغی ھ خط ین ل م تب اد ث سائل الاجتھ ن م ي م ھ القاض ضى ب ضاء ق ل ق  ك

ھ       اجتھاده ما لم یكن    نقض حكم  قد أخطأ نصا أو إجماعا أو بعض القواطع ولیس لھ أن ی

صلحة               وت الم ام فتف تمرار الأحك دم اس ى ع ؤدي إل ھ ی ضھ لأن ره نق بنفسھ ولا یسوغ لغی

ا أو               ا أو إجماع صا جلی الف ن ا إن خ صومات، أم صل الخ المقصودة من نصب الحكام وف

  .)١(قاعدة قطعیة وجب نقضھ

ا أو      ترجیح أحد الدلیلین المت  -٤ اریخ ورودھم ة ت ن معرف عارضین إذا لم یتمكن م

ي    ع ف المرجوح یق ل ب رك العم ر فت ال الآخ دھما وإھم ع أح وف م ھ وق ا فإن ع بینھم الجم

  .)٢(مرتبة العفو

  .الخروج عن مقتضى الدلیل من غیر قصد أو عن قصد ولكن بتأویل معتبر: ثانیًا

  ومن أمثلة الخروج عن مقتضى الدليل من غير قصد
ر           من ع  - م أن الخم ن لا یعل دلیل المحرم كم مل عملاً معتقدا إباحتھ لعدم بلوغھ ال

م شربھا أو لا یعل ة فی ان   )٣(محرم ي الزم ق ف ا اتف ھ وكم ب فیترك ة واج سل الجناب  أن غ

  . )٤(الأول حین لم تعلم الأنصار طلب الغسل من التقاء الختانین

الرجلین في الوضوء ویراه  ومن ذلك ما روى عن مالك إنھ كان لا یرى تخلیل أصابع - 

 كان یخلل، وقد ورد ذلك في أحادیث عدیدة منھا حدیث لقیط من التعمق حتى بلغھ أن النبي 

  .)٥( إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بین أصابعكقال لي رسول االله : بن صبرة قال
                                                             

  .٤٠٥/ ٤شرح الكوكب المنیر لابن النجار حـ  )١(
  .٢٦٧/ ٢الموافقات حـ  )٢(
  .٢٦٦/ ٢الموافقات حـ  )٣(
ـ    )٤( حیحھ ح ي ص سلم ف ھ م م ٢٧١/ ١أخرج یض. ٣٤٩ رق اب الح اء   -كت ن الم اء م سخ الم اب ن  ب

  .ووجوب الغسل بالتقاء الختانین
  .٣٢٩/ ٣، الإصابة حـ ٨١/ ١تلخیص الحبیر حـ ال )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

ل           - اھر بتأوی ضاه الظ   أو عمل عملاً معتقدًا إباحتھ وبلغھ الدلیل لكن عدل عن مقت

  .معتبر فیحمل صنیعھ على العفو

دلیل      - إن ال  أما إن خرج عن مقتضى الدلیل بالتأویل مثل درء الحدود بالشبھات ف

إذا عارضھ                   ك ف ع ذل ھ وم رف موجب ن اقت ل م ى ك ھ عل ي إقامت ن ف د الظ المنفي للحد یفی

  .شبھة وإن ضعفت غلب حكمھا ودخل صاحبھا في حكم العفو

  .ث التي اشترطت الولي في الزواجومن ذلك كتأويل الحنفية للأحادي
  . أو یخالف الإنسان مقتضى الدلیل خطأ أو نسیانا أو إكراھًا-

إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ :  قالفقد روى عن ابن عباس أن رسول االله    

ا        . )١(والنسیان وما استكرھوا علیھ    سیان وم أ والن ن الخط فاالله سبحانھ وتعالى تجاوز ع

ا  ھ أم تكرھوا علی سِینَا أَوْ    اس ذْنَا إِن نَّ ا لاَ تُؤَاخِ الى ﴿رَبَّنَ ھ تع سیان فلقول أ والن  الخط

ا﴾ ھِ       )٢(أَخْطَأْنَ أْتُم بِ ا أَخْطَ احٌ فِیمَ یْكُمْ جُنَ یْسَ عَلَ الى ﴿ وَلَ ھ تع دَتْ    ، وقول ا تَعَمَّ ن مَّ وَلَكِ

  .)٣(قُلُوبُكُمْ﴾

ئِنٌّ   دِ إِیمَانِھِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَوأما الإكراه فقولھ تعالى ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّھِ مِنْ بَعْ وَقَلْبُھُ مُطْمَ

  .)٤(وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً ﴾ بِالإِیمَانِ

أ           ى وجھ الخط صیة عل فاالله سبحانھ وتعالى رفع عنھم الإثم إذا صدرت منھم المع

لا   والنسیان والإكراه في جمیع المحرمات في العبادات وغیر العبادات، أما ح    ي ف ق الآدم

  .یعفى عنھ من حیث الضمان وإن كان یعفى عنھ من حیث الإثم

                                                             
  .٢٠٤٥/  باب طلاق المكره والناس رقم-أخرجھ ابن ماجة كتاب الطلاق )١(
  .٢٨٦/ سورة البقرة آیة )٢(
  .٥/ سورة الأحزاب آیة )٣(
  .١٠٦/ سورة النحل آیة )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

إن القلب ھو الأصل في جمیع الأفعال والأقوال فما أمر االله بھ : وقد ذكر ابن تیمیة

ال           وال وأفع ن أق ھ م من الأفعال الظاھرة فلابد فیھ من معرفة القلب وقصده، والمنھي عن

لب وأما ثبوت بعض الأحكام كضمان النفوس والأموال إنما یعاقب علیھ إذا كان بقصد الق

یس          اد ول وق العب إذا أتلفھا مجنون أو نائم أو مخطئ أو ناسٍ فھذا من باب العدل في حق

  .)١(من باب العقوبة

ثالثا
ً

  ترك المندوب أو فعل المكروه بالجزء دون الكل: 
ر          ھ یت روه فإن لاف المك رك بخ ى الت ب  یترجح في المندوب جانب الفعل عل جح جان

الات              ات أو الح ي بعض الأوق الجزء أي ف دوب ب ف المن رك المكل إذا ت الترك على الفعل ف

ات          ان والأوق ي بعض الأحی روه ف ل المك ذلك إذا فع فإن تركھ الجزئي یدخل في العفو، وك

  .)٢(فإن فعلھ الجزئي یندرج في مرتبة العفو

رابعا
ً

  العمل بما سكت الشارع عن حكمه: 
م الله          والعمل بما ھو مسك    ن حك ائع ع و بعض الوق إن خل وت عن حكمھ فیھ نظر ف

ا سكت             دیث وم ضى الح مما اختلف فیھ فأما على القول بالجواز فیتوجھ النظر وھو مقت

و        ل ھ عنھ فھو عفو، وأما على القول الآخر فیشكل الحدیث إذ لیس مسكوت عنھ بحال ب

ش       ة ال ة الأدل ن جمل ة   إما منصوص وإما مقیس على منصوص والقیاس م لا نازل رعیة ف

  .)٣(إلا ولھا في الشریعة محل حكم ما تنفي المسكوت عنھ

  

  
                                                             

  .١١٩/ ١٤مجموع الفتاوى  )١(
  .٢٨٣/ ١الاعتصام حـ  )٢(
  .٢٧٤/ ٢الموافقات حـ  )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

  والمراد بالسكوت حينئذ
دما         -١ لمة عن ن س یلان ب صة غ ل ق ك مث ھ وذل ع وجود مظنت صال م رك الإستف  ت

ائرھن   أمره رسول االله     ارق س رو   )١( عند إسلامھ أن یمسك أربعًا من نسائھ ویف م ی  ول

قوع العقد علیھن، وھل وقع العقد علیھن معًا دفعة واحدة أو أنھ سأل غیلان عن كیفیة و

ي          شھود أو المھور ف اء أو ال وقع على التراخي كما أن النص قد سكت عن وجود الأولی

ك          ل تل لام فك د بالإس دیث العھ ل ح ون الرج ود لك ا موج ضى لھ ع أن المقت ود م م العق تلك

  .الأمور یدخل في حدود العفو

صحابة م       ة التحریم           وكذلك ما فعلھ ال ل مرحل شریعة قب درج بال ت الت ال وق ن أعم

شمول                  ائي م ل التحریم النھ صحابة قب ل ال إن فع ر ف ي تحریم الخم النھائي مثل التدرج ف

  .بالعفو

وادث        ائع والح ض الوق و بع ك لأن خل إطلاق وذل وا ب یس عف ھ ل سكوت عن فالم

  :)٢(وتصرفات المكلفین عن حكم الشارع یرجع إلى

ا بدعة      وجھ من العبادات و    - ا ومبناھ ي أحكامھ ھي تامة بینة الأركان كل زیادة ف

  .  مردودة وما سكت عنھ الشرع في أمرھا من خطأ أو نسیان أو إكراه فھو عفو

ات              - الأفراد أشارت إلى حكمھا النصوص المجملة، وكلی وجھ من المعاملات الخاصة ب

 فیوجد في ھذا النوع     القواعد تستفصل أحكام المسكوت عنھا فیھا تحت مجمل ھذه النصوص        

  .من المعاملات مجال للعفو بضوابطھ

  

                                                             
  .٧٥٢/  باب استقرار نكاح المشرك إذا أسلم رقم-كتاب النكاح. مسند الإمام الشافعي  )١(
  .٣٨٦/ ١الاعتصام حـ  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

الى         - وجھ من المعاملات العامة للأمة لم یرد فیھ حكم شرعي ولكن االله سبحانھ وتع

ذا المجال لیست             ام للأمة الإسلامیة والتصرفات في ھ أذن في التشریع لھ ضمن الإطار الع

  .مخالفة لتدخل تحت حكم العفو

 العادات مع استصحابھا في الوقائع مما لم یرد من الشارع نص      السكوت عن مجاري   - ٢

دخل في          فیھ واستمر حالھ إلى انتھاء زمن الوحي وكان من المعمول بھ أو من المتروكات فھو ی

ا              دائرة المعفو عنھ وھذا العفو یستصحب من الزمن التشریعي الأول إلى الأزمنة المتعاقبة فم

ضى      ود المقت ع وج ھ م سكوت عن ان م إن      ك ھ ف ھ وعلی ن حكم ث ع ھ لا یبح سكوتا عن ى م یبق

  .الاستصحاب ھو الوسیلة الشرعیة التي تحفظ المعفو عنھ

د              : ومثال ھذا  ت بع م حرم رار ث م الإق ى حك لام عل الأشیاء التي كانت في أول الإس

ا       ل الھجرة زمان ذلك بتدرج كالخمر فإنھا كانت معتادة في الجاھلیة فتركت على حالھا قب

رِ    ولم یتعرض ف نِ الخَمْ سْأَلُونَكَ عَ الى ﴿ یَ  ي الشرع للنص على حكمھا حتى نزل قولھ تع

اسِ  وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیھِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ ا     وَمَنَافِعُ لِلنَّ ن نَّفْعِھِمَ رُ مِ ا أَكْبَ ا    . )١(﴾ وَإِثْمُھُمَ ین م ث ب حی

 الحكم الذي اقتضتھ فیھا من المنافع والأضرار وأن الأضرار فیھا أكبر من المنافع وترك        

الحكم    المصلحة وھو التحریم لأن القاعدة الشرعیة أن المفسدة إذا ربت على المصلحة ف

 غیر أنھ كما لم ینص على المنع وإن -للمفسدة والمفاسد ممنوعة فبان وجھ المنع فیھما

ظھر وجھھ تمسكوا بالبقاء مع الأصل الثابت لھم بمجاري العادات ودخل لھم تحت العفو 

ذ اس          إل م التحریم   ى أن نزل ما في سورة المائدة من قولھ تعالى ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ حینئ تقر حك

  .وارتفع العفو

  

  
                                                             

  .٢١٩/ سورة البقرة آیة )١(



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

   السكوت عن أعمال أخذت قبلاً من شریعة إبراھیم -٣

اح                ین النك ون ب رة فیفرق ج وعم لاق وح فالعرب قبل الإسلام كان عندھم نكاح وط

بعرفات ویرمون الجمرات ویعظمون الأشھر والسفاح ویطوفون بالبیت أسبوعًا ویقفون     

یھم           صلون عل وھم وی اھم ویكفن سلون موت ة ویغ الحرم ویحرمونھا ویغتسلون من الجناب

اء  إلى غیر ذلك مما كان فیھم من بقایا ملة أبیھم إبراھیم       فكانوا على ذلك إلى أن ج

ان   الإسلام فبقوا على حكمھ حتى أحكم الإسلام منھ ما أحكم وانتسخ ما خالف   ا ك ھ فدخل م

ادة    -قبل ذلك  اب زی ھ خط  مما استمروا علیھ مدة ثم نسخ، في حكم العفو مما لم یتجدد فی

ى               ى عل ا أبق ا م ى منھ سخ وأبق ا ن ا م سخ منھ د ن ة وق ال المتقدم ن الأعم ي م ى التلق عل

  .)١(المعھود الأول 

  مواطن العفو
  :للعفو مواضع كثیرة في الشریعة الإسلامیة منھا

 فإنھ متفق على عدم المؤاخذة فكل فعل صدر من عاقل أو ناسي أو :سیان الخطأ والن-١

ا أم لا     ي عنھ مخطئ فھو مما عفى عنھ وسواء كانت تلك الأفعال مأمور بھا أو منھ

لأنھا إن لم تكن منھیا عنھا ولا مأمورا بھا ولا مخیرا فیھا فقد رجعت إلى قسم مالا  

ھ   حكم لھ في الشرع وھو العفو، وإن تعلق بھا          ذة ب الأمر والنھي فمن شرط المؤاخ

ل         ي والغاف ئ والناس ي المخط ك ف ال وذل ى الامتث درة عل ي والق ر والنھ ر الأم ذك

  .)٢(محال

راه-٢ ئ        : الإك ر الملج راه غی ھ أو الإك ق علی و المتف ئ وھ راه الملج ان الإك واء ك  س

اقیین المختلف علیھ إذا قلنا بجوازه فھو راجع إلى العفو سواء كان الأمر والنھي ب  
                                                             

  .٢٧٧/ ١الموافقات حـ  )١(
  .٢٥٩/ ١الموافقات حـ  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

  .)١(علیھ أو لا فإن حاصل ذلك أن تركھ لما ترك وفعلھ لما فعل لا حرج علیھ فیھ

ي   عندما اجتھد الرسول  )٢( فقد قال تعالى ﴿ عَفَا اللَّھُ عَنكَ ﴾: الخطأ في الاجتھاد -٣  ف

سَّكُ           بَقَ لَمَ ا  إذنھ للمنافقین بالعفو من الجھاد وقال تعالى ﴿لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللَّھِ سَ مْ فِیمَ

یمٌ ﴾   ذَابٌ عَظِ ذْتُمْ عَ د الرسول   )٣(أَخَ دما اجتھ ر   عن ر وعم و بك و وصحابیھ أب  - ھ

  . في أسرى بدر ھل یقتلوا أم یفدوا-رضي االله عنھما

ع    -٤ ى رف ص عل ث ن ك حی ى ذل ت عل صوص دل إن الن ا ف ى اختلافھ ا عل رخص كلھ  ال

ین أن ت   ك ب ي ذل رق ف رة ولا ف صول المغف رج وح ع الح اح ورف صة الجن ون الرخ ك

و     ا العف مباحة أو مطلوبة لأنھا إن كانت مباحة فلا إشكال وإن كانت مطلوبة فیلزمھ

وب یض المطل ن نق ھ-ع ا بإیجاب ة إذا قلن ل المیت و - فأك ضھ وھ ون نقی د أن یك  فلاب

وع             ال ومرف ا وھو مح ف بھم ي التكلی یض ف الترك معفوا عنھ وإلا لزم اجتماع النق

  .)٤(عن الأمة

دلیلین          الترجیح بین  -٥ د ال رجح أح إذا ت ع ف ان الجم دم إمك  الدلیلین عند تعارضھما وع

ؤدي    كان مقتضى المرجوح في حكم العفو لإنھ إذا لم یكن كذلك لم یمكن الترجیح فی

ضین وھو باطل      إلى رفع أصلھ وھو ثابت بالإجماع ولإنھ یؤدي إلى الخطاب بالنقی

ا    وسواء علینا أقلنا ببقاء الاقتضاء في الدلیل المر     ت أم قلن م الثاب جوح وإنھ في حك

  .إنھ في حكم المعدوم لا فرق بینھما في لزوم العفو

  

                                                             
  .٢٦٠/ ١الموافقات حـ  )١(
  .٤٣/ سورة التوبة آیة )٢(
  .١٦٨/ ةسورة الأنفال آی  )٣(
  .٢٦٠/ ١الموافقات حـ  )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

ر               -٦ س الأم ي نف ھ وھو ف ل بلغ ة دلی ى موافق ھ أو عل م یبلغ ل ل ة دلی ى مخالف  العمل عل

ھ               دلیل إلی وغ ال ن بل د م د إذ لاب ھ بع م علی م تق منسوخ أو غیر صحیح لأن الحجة ل

  . بھ وإلا لزم التكلیف بما لا یطاقوعلمھ بھ وحینئذ تحصل المؤاخذة

 الترجیح بین الخطابین عند تزاحمھما ولم یمكن الجمع بینھما لابد من حصول العفو   -٧

زم             ا وإلا ل ف بھم ي التكلی ن ف ھ الممك دم لأن صل المق ى یح ى المؤخر حت سبة إل بالن

  .تكلیف ما لا یطاق وھو مرفوع شرعا

ى         ما سكت عنھ فھو عفو لإنھ إذا كان مسكو -٨ ل عل و دلی ھ فھ ع وجود مظنت ھ م ت عن

  . وسأذكر ھذه بالتفصیل فیما بعد-العفو فیھ

  أثر العفو في الفروع الفقهية
  .ھناك فروع فقھیة انبنت على العفو في العبادات والمعاملات والحدود

  .في العبادات: ًأولا
  :من الفروع الفقھیة التي انبنت على العفو في العبادات ما یلي

   النجاسة لقلتها العفو عن-١
ن روث                ك م ي ذل رق ف ات لا ف ع النجاس ن جمی سیر م ن الی فالحنفیة رأوا العفو ع

ن          ل م وى ولأن القلی ھ البل م ب ا تع ھ مم وان لأن سان أو حی ان لإن واء ك ول أو دم س وب

  .)١(النجاسة مما لا یمكن الاحتراز عنھ

لاف فی       - ا لا خ ذا مم سل وھ د الغ ل بع ي المح ة ف ر النجاس ن أث و ع ن  العف ھ م

  .)٢(العلماء
                                                             

  .١٤٠/ ١، شرح العنایة مع فتح القدیر حـ ٨٠/ ١بدائع الصنائع حـ  )١(
  .٨٢٧/ ١المغني والشرح الكبیر حـ  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٨١

  .  العفو عن قليل الدماء والقيح والصديد-٢
ي             شافعي ف ك وال رة ومال ي ھری اس وأب ن عب نھم اب م م وھذا مذھب أكثر أھل العل

ره     أحد قولین وأحمد ولم یفرقوا في ذلك بین أي من الدماء سواء كانت من حیض أو غی

ر  )٢(والمعتمد عند المالكیة )١(فالقلیل من الدماء معفو عنھ من الحیوان عند الشافعیة    غی

و                 لا یعف و ف لا عف ھ وإلا ف ي حیات اھر ف وان ط ن حی أن الحنابلة اشترطوا أن یكون الدم م

  .)٣(عن دم الكلب والخنزیر ولو كان قلیلا

   العفو عما لا يدركه الطرف من النجاسة-٣
ر أو                  دركھا الطرف كنقطة خم ي لا ی اء النجاسة الت اق الفقھ ومما یعفو عنھ باتف

بول یسیره لا تبصر لقلتھا وكذبابة أو بعوضة تقع على نجاسة ثم تطیر عنھا فتقف على 

  .)٤(الثوب أو البدن لأن ھذا كلھ مما یشق الاحتراز عنھ

ثانيا
ً

  .في المعاملات: 
  :من الفروع الفقھیة التي انبنت على العفو في المعاملات ما یلي

جب بالطلاق قبل الدخول فقال  في نصف الصداق الوا  العفو بین الزوج ومطلقتھ    -

تُمْ    تعالى ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوھُنَّ ا فَرَضْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَھُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَ

ضْلَ    وَلاَ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى إِلاَّ أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ سَوُا الفَ تَن

  .)٥(بَیْنَكُمْ إِنَّ اللَّھَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ﴾

                                                             
  .٢٩٥/ ١الحاوي الكبیر حـ  )١(
  .١٨٩/ ١الذخیرة حـ  )٢(
  .٧٢٧/ ١المغني والشرح الكبیر حـ  )٣(
  .١٥٣/ ١روض الطالبین حـ  )٤(
  .٢٣٧/ رة البقرة آیةسو )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

دخول نصف الصداق إلا أن یسقطھ،                 ا بمعنى الإسقاط أي أن للمطلقات قبل ال والعفو ھن

  . وإنما یجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسھا

رأة       ﴿ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَ  ون الم ذي تك ولي ال اس ھو ال احِ ﴾ قال ابن عب

في حجره كالأب في ابنتھ والسید في أمتھ فیجوز لھ أن یسقط نصف الصداق الواجب لھ     

  .)١(بالطلاق قبل الدخول

ثالثا
ً

  في الحدود: 
  :من الفروع الفقھیة التي انبنت على العفو في الحدود ما یلي

   عفو ولي الدم عن القاتل-١
بحانھ وتعالى القصاص للقتل العمد العدوان ثم فتح باب العفو لأولیاء   شرع االله س  

ي        صَاصُ فِ یْكُمُ القِ بَ عَلَ الدم بالدیة بدلاً من القصاص فقال تعالى ﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِ

الْحُرِّ   رُّ بِ دِ   القَتْلَى الحُ دُ بِالْعَبْ يَ     وَالْعَبْ نْ عُفِ الأُنثَى فَمَ ى بِ اعٌ      وَالأُنثَ يْءٌ فَاتِّبَ ھِ شَ نْ أَخِی ھُ مِ  لَ

مْ     بِالْمَعْرُوفِ ن رَّبِّكُ فٌ مِّ كَ تَخْفِی ھُ        وَأَدَاءٌ إِلَیْھِ بِإِحْسَانٍ ذَلِ كَ فَلَ دَ ذَلِ دَى بَعْ نِ اعْتَ ةٌ فَمَ وَرَحْمَ

  .)٢(عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴾

اء          دة لأولی ھ وفائ تبقاء لحیات ل واس ى القات سھیل عل ھ ت ة عن شریع الدی ي ت فف

ة                  ذ الدی ین تؤخ وب ح ضب القل صفیة غ ن ت ا م ا لھ ة ولم ون بالدی م ینتفع المقتول إذ أنھ

  .)٣(مكان القصاص بالقتل

  

                                                             
  .١٤٠/ ٥، جامع البیان حـ ٥١٣/ ٩، الحاوي حـ ١٧٠/ ٤الجامع لأحكام القرآن حـ  )١(
  .١٧٨/ سورة البقرة آیة )٢(
  .٤٦/ ٤، مغني المحتاج حـ ١٠٥/ ١٢الحاوي الكبیر حـ  )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

   العفو عن الحدود ما لم تبلغ إلى السلطان-٢
تعافوا الحدود فیما بینكم فما بلغني من حد فقد " إنھ قال فقد روى عن الرسول 

  .)١(وجب

ام لا     والمعنى تجاوزوا عنھا ولا ترفعوھا    ذلك الإم ا ول ا أقمتھ لي فإني متى علمتھ

  .)٢(یجوز لھ العفو عن حدود االله

   العفو عن القذف-٣
د        ن عب ر ب ى عم ره إل افترى رجل یقال لھ مصباح على ابنھ فقال یا زاني فرفع أم

 فروجع فیھا عمر بن عبد -العزیز فقال اجلده إلا أن یعفو ابنھ عنھ فظن إنھا للأب خاصة

  .)٣( بل للناس عامةالعزیز فقال لا

                                                             
  .٤٣٦٧/  باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان رقم-سنن أبي داود كتاب الحدود )١(
  .٣٢/ عون المعبود على سنن أبي داود )٢(
  .٤٤٠/ ١٣، الحاوي حـ ٢٥٤/ ٢المحلي بالآثار حـ  )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

  الخاتمة
و- ة العف صود بمرتب ي  :  المق ن النب ي زم ا ف ث عنھ شریعیة لا یبح ساحة ت ا م  أنھ

  .تُركت قصدًا رحمة بالمكلفین

  . أن العفو عن المفسرین لھ صلة بالصفح والمغفرة والإسقاط-

  . أن العفو عند الأصولیین لھ صلة بالمباح والتخییر والجائز-

  .سم إلى تشریعي وعفو عقلي أن العفو ینق-

  .والعفو التشریعي ینقسم إلى عفو منصوص علیھ، وعفو معبر عنھ بالسكوت

ول   و الرس شمل عف شري ی و الب شري والعف و ب اد وعف و العب اد وعف ن العب  ع

  .بعضھم عن بعض

  . ھناك خلاف بین العلماء حول إثبات مرتبة العفو وإنكارھا-

رتبة تقع بین الحلال والحرام تسمى مرتبة العفو  الشاطبي ھو الذي أثبت أن ھناك م    -

سیر         ف والتی ع الحرج والتخفی وھو بذلك یتیح الطریق أمام مقاصد التشریع من رف

  .وتحقیق مصالح المكلفین في تصرفاتھم

ي      - ل ھ رعي ھ م ش ت حك رعي أم لا وإن كان م ش و حك ة العف ل مرتب ي ھ لاف ف  الخ

ر   م ش و حك ذلك أرى أن العف عي ل ي أم وض عي (عي تكلیف ي ووض ب ) تكلیف فالواج

ل       رخص تحم و وال ى العف لان معن ا یحم ي وھم سام التكلیف ن أق اح م الموسع والمب

  .معنى العفو بجمیع أقسامھا والرخص من الحكم الوضعي

ارض              - دلیل المع ضى ال ى مقت وف عل و الوق ة العف ا مرتب دخل فیھ ي ت ان الت  من المظ

ھ      المجتھد المخطئ في-قصد نحوه وإن قوى معارضھ    ضي ب ضاء ق ل ق  اجتھاده، ك



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

القاضي من مسائل الاجتھاد ثم یتبین لھ خطؤه فغیر اجتھاده مما لم یكن قد أخطأه،    

ذلك              الراجح وك ل ب المرجوح ویعم ل ب رك العم ین فیت دلیلین المتعارض ترجیح أحد ال

كت       ا س ل بم ضًا العم ل وأی الجزء دون الك روه ب ل المك دوب أو فع رك المن ضًا ت أی

  .الشارع عن حكمھ

ي      - أ ف راه، والخط سیان والإك أ والن لامیة الخط شریعة الإس ي ال و ف الات العف ن مج  م

  .الاجتھاد والرخص

   من الفروع الفقھیة التي انبنت على مرتبة العفو -

و                صداق، العف صف ال ي ن ھ ف زوج ومطلقت عفو ولي الدم عن القاتل، العفو بین ال

  . والصدیدمن النجاسة لقلتھا، العفو عن قلیل الدماء والقیح



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

  ثبت بأهم المصادر والمراجع
اجي    -١ د الب لامي  - أحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الولی رب الإس ة  - دار الق  الطبع

  .الأولى

دي           -٢ ى الآم ن عل سن ب و الح دین أب سیف ال ام ل روت - الإحكام في أصول الأحك  دار - بی

  .الفكر ط الأولى

ي ب       -٣ د عل ي محم ن حزم    الإحكام في أصول الأحكام لأب د اب روت -ن أحم ب  - بی  دار الكت

  .العلمیة

  . مؤسسة الكتب الثقافیة- بیروت-محمد بن علي الشوكاني.  إرشاد الفحول-٤

زدوي        -٥ د الب ن محم ي ب رار لعل شف الأس شھ ك زدوي وبھام ول الب ب  - أص  دار الكت

  . بیروت-العلمیة

  . القاھرة-یث دار الحد-إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي.  الاعتصام-٦

شي            -٧ ادر الزرك ن بھ د ب روت - البحر المحیط لبدر الدین محم ة ط   - بی ب العلمی  دار الكت

  .الأول

  . دار الریان-تحقیق إبراھیم الإبیاري.  التعریفات لعلي بن محمد الجرجاني-٨

  . بیروت- الرسالة- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله بن أحمر القرطبي-٩

اوي الكبی  -١٠ اوردي        الح دادي الم د البغ ن محم ي ب سین عل ي الح ب -ر لأب  دار الكت

  . بیروت-العلمیة

ى          -١١  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة لأحمد بن الحسین بن علي بن موس

  .تحقیق عبد المعطي قلعجي. البیھقي



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

  . بیروت- دار العزب-شھاب الدین بن أحمد أدریس  القرافي.  الذخیرة-١٢

 ھجر - القاھرة-اظر وجنة المناظر لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة روضة الن -١٣

  .ط الأولى

  . دار الفكر- بیروت- سنن ابن ماجة تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي-١٤

ن     -١٥ سعود ب دین م  شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ لسعد ال

  . بیروت- دار الكتب العلمیة-عمر التفتازاني

ي   .  شرح مختصر الروضة لسلیمان بن عبد القوى الطوخي      -١٦ د االله الترك ق عب  -تحقی

  . بیروت-مؤسسة الرسالة

الم     -١٧ ن س یم ب ن غن د ب ي لأحم د القیروان ي زی ن أب الة اب ى رس دواني عل ھ ال  الفواك

  .دار الكتب العلمیة. تحقیق الشیخ عبد الوارث محمد علي. الأزھري المالكي

  . القاھرة- بولاق-ط لمجد الدین محمد بن یعقوب القیروزأبادي القاموس المحی-١٨

  . بیروت- دار صادر-محمد بن مكرم بن منظور.  لسان العرب-١٩

ن قاسم ط               -٢٠ رحمن ب د ال ب عب ع وترتی ة جم ن تیمی لام اب یخ الإس  مجموع الفتاوى ش

  .الأولى

رازي           -٢١ سین ال ن الح ق  .  المحصول في علم الأصول لمحمد بن عمر ب ابر   تحقی طھ ج

  . الرسالة-فیاض

  . القاھرة- دار الحدیث- مختار الصحاح لأبي بكر بن عبد القادر الرازي-٢٢

ي      -٢٣ د الغزال ي حام ول لأب م الأص ن عل صفى م روت - المست راث   - بی اء الت  دار إحی

  .العربي



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

ة  -٢٤ ن تیمی ھ لاب ول الفق ي أص سودة ف د  .  الم د الحمی دین عب ي ال د مح ق محم  -تحقی

  .اب العربي دار الكت-بیروت

صري   -٢٥ ي الب سین المعتزل ي الح د لأب روت- المعتم ة - بی ب العلمی ة .  دار الكت الطبع

  .الأولى

ارون .  معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین أحمد بن فارس    -٢٦  دار -تحقیق عبد السلام ھ

  .الفكر

ب  -٢٧ ن الخطی د ب دین محم شمس ال اج ل اني المنھ ة مع ى معرف اج إل ي المحت  مغن

  . بیروت- المعرفة دار-الشربیني

ر   -٢٨ شرح الكبی ي وال ي      .  المغن ة المقدس ن قدام د ب ن أحم د االله ب ب -عب الم الكت  - دار ع

  .الریاض

ھ    -٢٩ شاطبي     .  الموافقات في أصول الفق اطي ال ى الغرن ن موس راھیم ب روت -إب  دار - بی

  .الكتب العلمیة

  . الكویت- دار السلاسل- الموسوعة الفقھیة الكویتیة-٣٠

  


